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قاعدة التشــــــــــــــــــریعات العراقیة 

  

سلطات عامةالتصنیف :
العراق - اتحاديالجھة المصدرة :

قانوننوع التشریع :
١٠رقم التشریع :

٢٠٠٨/٠٢/١٤تاریخ التشریع :
ساريسریان التشریع :
قانون الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالةعنوان التشریع :

الوقائع العراقیة | رقم العدد : ٤٠٦١ تاریخ العدد : ٢٠٠٨/٠٢/١٤ | رقم الصفحة : ٨ | عدد الصفحات :المصدر :
١٥ | رقم الجزء :٠ |

ملاحظة:   
     

 

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادیة والستین من الدستور ولمضي المدة القانونیة
المنصوص علیھا في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانیة وثلاثین من الدستور. 

صدر القانون الآتي:رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨

قانون الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة
المادة ١

یقصد بالتعابیر الواردة في ھذا القانون المعاني المبینة بإزائھا :- 
أولاً:- الھیئة :- (الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة) .

ثانیاً:- المدعي العام للھیئة :- 
ھو الذي یتولى مراقبة التحریات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنھ التوصل إلى كشف معالم الجریمة .

ثالثاً:- ھیئة التمییز :-
ھي الھیئة المختصة في محكمة التمییز بتطبیق قانون الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة .

رابعاً:- الاجتثاث :-
الإجراءات التي تتخذھا الھیئة وفقاً لأحكام ھذا القانون بھدف تفكیك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات

الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكریاً وإداریاً وسیاسیاً وثقافیاً واقتصادیاً .
خامساً:- حزب البعث :- 

وھو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاریخ ١٧/٧/١٩٦٨ والمحظور بموجب
المادة (٧) من الدستور العراقي .

سادساً:- العضو :-
ھو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى یمین الولاء لھ .

سابعاً:- النظام البائد :-
النظام الحاكم في العراق للمدة من ١٧/تموز/١٩٦٨ ولغایة ٩/نیسان/٢٠٠٣ .

ثامناً:- الأجھزة الأمنیة (القمعیة) :-
وھي أجھزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمایات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات

العسكریة وفدائیي صدام في ظل النظام البائد .
تاسعاً:- أعوان النظام :-

أ أ لأ أ لأ
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وھم الأشخاص من المنتمین إلى حزب البعث , أو المنتسبین إلى الأجھزة القمعیة أو المتعاونین معھم , أو المستفیدین من
نھب ثروات البلاد , الذین استخدمھم النظام البائد في قتل المواطنین وقمعھم واضطھادھم بأي شكل من الأشكال .

عاشراً:- الوزارات والأجھزة الأمنیة :-
(وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجھاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة

الأجھزة الأمنیة الأخرى) .

الفصل الثاني
التأسیس والأھداف

المادة ٢

ً محل ً وإداریا أولاً:- تحل بموجب ھذا القانون تسمیة الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة بوصفھا ھیئة مستقلة مالیا
تسمیة الھیئة الوطنیة العلیا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحیاتھا الدستوریة وبالشخصیة المعنویة ذاتھا وترتبط بمجلس

النواب وتواصل أعمالھا بالتنسیق مع السلطة القضائیة والأجھزة التنفیذیة .
ثانیاً:- ُتعد الھیئة جھة كاشفة عن المشمولین بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من ھذا القانون .

ثالثاً:- رئیس الھیئة ھو المسؤول عن تنفیذ سیاساتھا ومھامھا والإشراف والمتابعة لأعمالھا , ولھ الحق في إصدار
القرارات والتعلیمات والتوجیھات اللازمة لتفعیل عمل الھیئة وتحقیق أھدافھا , ویمارس كافة الصلاحیات المخولة لھ ,
ویكون بدرجة وزیر , ولھ إن یخول جزءاً من صلاحیاتھ القابلة للتخویل حسب القانون إلى نائبھ الذي ھو بدرجة وكیل

وزیر .
رابعاً:- تتكون الھیئة من سبعة أعضاء بدرجة مدیر عام من أصحاب الخبرة السیاسیة والقانونیة یراعى فیھم التوازن في
تمثیل مكونات المجتمع العراقي یقترحھم مجلس الوزراء ویوافق علیھم مجلس النواب بالأغلبیة البسیطة ویصادق علیھا

مجلس الرئاسة .
خامساً:- تتخذ الھیئة قراراتھا وفقاً لھذا القانون بأغلبیة أربعة أصوات وتنفذ فوراً .

سادساً:- تنتخب الھیئة من بین أعضائھا بالاقتراع السري المباشر رئیساً ونائباً ویصادق علیھما مجلس النواب بالأغلبیة
المطلقة .

سابعاً:- لمجلس النواب سحب الثقة من رئیس الھیئة بالأغلبیة المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستوریاً .
ثامناً:- یشترط في عضو الھیئة ما یأتي :-

أ . أن یكون عراقیاً كامل الأھلیة مقیماً في العراق .
ب . أن یكون حاصلاً على شھادة جامعیة أولیة .

جـ . أن لا یقل عمره عن ٣٥ عاماً .
د . أن لا یكون محكوماً لجریمة مخلة بالشرف .

ھـ . أن لا یكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث .
و . أن لا یكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام .

ز . أن یكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاھة والاستقامة .
تاسعاً:- تشكل ھیئة تمییزیة في محكمة التمییز تسمى بھیئة التمییز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غیر مشمولین
بإجراءات اجتثاث البعث یرشحھم مجلس القضاء الأعلى ویصادق علیھم مجلس النواب , یرأسھم القاضي الأقدم وتتخذ

قراراتھا بأغلبیة أربعة أصوات .
عاشراً:- تنظر ھیئة التمییز في جمیع الطعون المقدمة من المشمولین بالإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون .

حادي عشر:- یكون مقر الھیئة الرئیس في بغداد ویجوز للھیئة فتح مكاتب فرعیة في داخل العراق .

المادة ٣

تھدف الھیئة إلى ما یأتي :-
أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسیاسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحیاة العامة في العراق .

ثانیاً:- تطھیر مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من
منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال .

ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجھزة القمعیة الذین یثبت التحقیق إدانتھم بأفعال جرمیة بحق أبناء الشعب
إلى المحاكم المختصة لینالوا جزاءھم العادل .

رابعاً:- تمكین ضحایا جرائم حزب البعث والأجھزة القمعیة ومن خلال مراجعة الجھات المختصة من المطالبة باستیفاء
التعویض عن الأضرار التي لحقتھم جراء تلك الجرائم .

ط ظ أ لأ ً
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م م ي
خامساً:- الإسھام في الكشف عن الأموال التي استحوذ علیھا أعوان النظام البائد بطرق غیر مشروعة داخل العراق

وخارجھ وإعادتھا إلى الخزینة العامة .
سادساً:- خدمة الذاكرة العراقیة من خلال توثیق الجرائم والممارسات غیر المشروعة لعناصر حزب البعث وأجھزتھ
القمعیة , وتوفیر قاعدة بیانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصین الأجیال القادمة من السقوط في براثن الظلم

والطغیان والاضطھاد .

الفصل الثالث
مھام الھیئة

المادة ٤

تتبنى الھیئة لغرض تحقیق أھدافھا المھام والوسائل الآتیة :-
أولاً:- تطبیق أحكام ھذا القانون بما ینسجم والنصوص الدستوریة ذات العلاقة .

ثانیاً:- تقدیم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الھیئة عن الجرائم التي ارتكبھا عناصر حزب البعث والأجھزة القمعیة بحق
المواطنین إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام .

ثالثاً:- تلقي الشكاوى من المتضررین جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجھزة القمعیة , وجمع الأدلة
والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك .

رابعاً:- تقدیم الدراسات والتوصیات اللازمة من خلال التنسیق مع الجھات ذات العلاقة لتعدیل او إلغاء التشریعات التي
أصدرھا النظام البائد وكان من شأنھا إفادة أعوان النظام المذكور على وجھ الخصوص دون بقیة فئات الشعب الأخرى .

خامساً:- خدمة الذاكرة التاریخیة من خلال توثیق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصین الأجیال من السقوط
مرة أخرى في براثن الطغیان والاضطھاد ولبث روح التعایش والمصالحة والسلم الأھلي والعدالة والمساواة والمواطنة

بین العراقیین وتعمل بشكل خاص على تحقیق ما یأتي :-
أ . استكمال تعریف أولئك الأفراد المشمولین بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الھیئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث
المقررة في ھذا القانون بحیث تجمع قائمة بأسماء جمیع الأفراد الذین خضعوا لھذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد

وتاریخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ویتم الاحتفاظ بھذه القائمة في أرشیف حزب البعث المنحل .
ب . تؤول جمیع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بھا حتى یتم تأسیس أرشیف عراقي دائم

وفق القانون .
ج . المساھمة في تطویر البرامج الاجتماعیة التثقیفیة التي تؤكد على التعددیة السیاسیة والتسامح والمساواة وحقوق

الإنسان . وتشجب في الوقت نفسھ الجرائم التي ارتكبھا النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتھمیش والإقصاء .

المادة ٥

على الھیئة السعي لتنفیذ قرارتھا وتوجیھاتھا من خلال وضع آلیة محددة لتطبیق إجراءاتھا متضمنة تحقیق الھویة
والبراءة الخطیة والتعھد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما یتلاءم وأحكام ھذا القانون .

الفصل الرابع
الإجراءات

المادة ٦

على الھیئة إتباع الإجراءات الآتیة بحق المنتمین إلى صفوف حزب البعث والأجھزة القمعیة قبل تاریخ ٩/٤/٢٠٠٣
لغرض تحقیق أھداف الھیئة وتنفیذ مھامھا :- 

أولاً:- إنھاء خدمات جمیع الموظفین ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتھم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
ثانیاً:- إحالة جمیع الموظفین الذین یشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدیر عام أو ما یعادلھا فما فوق) ممن كانوا بدرجة

عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثالثاً:- إنھاء خدمات جمیع منتسبي الأجھزة الأمنیة (القمعیة) وإحالتھم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.

رابعاً:- یمنع فدائیو صدام من أي حقوق تقاعدیة لعملھم في الجھاز المذكور.
ظ ً
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خامساً:- السماح لجمیع الموظفین غیر ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب
البعث بالعودة إلى دوائرھم أو الاستمرار بوظائفھم. 

سادساً:- لا یسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الھیئات الرئاسیة الثلاث ومجلس القضاء
والوزارات والأجھزة الأمنیة ووزارتي الخارجیة والمالیة. 

سابعاً:- لا یصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتمیا لحزب البعث بعد (٢٠/٣/٢٠٠٣) وحصل على اللجوء
السیاسي أو الإنساني في أیة دولة من الدول.(١)

ثامناً:- یمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدیر عام أو ما یعادلھا فما فوق ومدراء الوحدات الإداریة) كل من
كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.

تاسعاً:- إحالة جمیع من لم یشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الھیئات الرئاسیة الثلاث ومجلس
القضاء والوزارات والأجھزة الأمنیة والخارجیة والمالیة ویستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.

عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائیاً مشاركتھ بجرائم ضد الشعب
العراقي أو أثرى على حساب المال العام.

المادة ٧

أولاً:- على جمیع المشمولین بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (٦) من ھذا القانون تقدیم الطلبات الرسمیة
للإحالة على التقاعد خلال فترة (٦٠) یوما من نفاذ ھذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) یوما لمن كان خارج

العراق وبخلافھ تسقط حقوقھم التقاعدیة.(٢)
ثانیا:- على جمیع المشمولین بحق العودة إلى الوظیفة بموجب أحكام المادة (٦) من ھذا القانون تقدیم الطلبات الرسمیة
للإعادة خلال فترة (٦٠) یوما من نفاذ ھذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) یوما لمن كان خارج العراق

وبخلافھ تسقط حقوقھم بالعودة للوظیفة .

المادة ٨

تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ویفصل من الخدمة بتھمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من ھذا القانون من الأعضاء
السابقین في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقدیم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودتھ إلى تشكیلات

الأحزاب المحظورة أو تقدیم العون لھا أو الترویج لھا ویطلب قضائیا بتسدید ما استحصلھ من حقوق وأموال .

المادة ٩

تلغى كافة الدرجات الوظیفیة والعسكریة والأوسمة والألقاب التي تمتع بھا أعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب
القومیة والقطریة بسبب انتمائھم إلى حزب البعث وتلغى كافة الامتیازات المترتبة علیھا .

المادة ١٠

یحال جمیع الذین ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو اثروا على حساب المال العام من الذین انتموا إلى حزب البعث
(ولكافة الدرجات الحزبیة) أو الأجھزة القمعیة والقوات المسلحة إلى المحاكم وحسب الأصول لمحاكمتھم على جرائم

بحق الشعب العراقي .

المادة ١١

یحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابھ الجرائم ضد الشعب العراقي .
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المادة ١٢

لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائیة للعودة إلى الوظیفة للمشمولین بھذا القانون وبحسب مقتضیات
المصلحة العامة بناءً على طلب الوزیر المختص وبالتنسیق مع الھیئة واتخاذ القرار المناسب بشأنھا ولا یكون القرار نافذاً

إلا بمصادقة مجلس النواب علیھ .

المادة ١٣

أولاً:- تلزم الھیئات الرئاسیة الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة والھیئات المستقلة
ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفیذ قرارات وتوجیھات الھیئة المشرعة بھذا القانون.

ثانیاً:- یتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفیذ قرارات وتوجیھات الھیئة إلى المساءلة
الجزائیة وفقا لقانون العقوبات .

المادة ١٤

یتولى المدعي العام عملیة تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجھزة القمعیة وأعوان
النظام البائد وتحریك الدعاوى بشأنھا أمام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتیة .

الفصل الخامس
الاعتراضات

المادة ١٥

یجوز للمشمولین بأحكام المادة (٦) من ھذا القانون والدوائر التي انتسبوا إلیھا ولمجلس المحافظة وحكومة الإقلیم التي
تقع فیھا تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الھیئة الاعتراض على القرارات الصادرة أمام ھیئة التمییز خلال مدة

(٣٠) یوماً من تاریخ تبلیغ المشمول بالقرار أو اعتباره مبلغاً بحسب قواعد التبلیغ الواردة في قانون المرافعات المدنیة .

المادة ١٦

یعد الموظفون الذین تصدر قرارات الھیئة بشمولھم بالإجراءات الواردة في المادة (٦) من ھذا القانون في إجازة اعتیادیة
براتب تام خلال المدة التي یجوز لھم فیھا الاعتراض ولحین البت في أمرھم من قبل ھیئة التمییز وحسب المادة (١٧) من

ھذا القانون .
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المادة ١٧

تصدر ھیئة التمییز قرارھا في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزید عن (٦٠) یوما وتكون قراراتھا قطعیة وباتة .

الفصل السادس
ھیكلیة الھیئة

المادة ١٨

اولاً : ترتبط برئیس الھیئة الدوائر الآتیة :-
١- مكتب رئیس الھیئة : ویدیره موظف بعنوان مدیر ویتولى تنظیم مراسلات رئیس الھیئة ومواعیده ومقابلاتھ وأیة مھام

یكلفھ رئیس الھیئة بھا .
٢- نائب رئیس الھیئة : ویكون بدرجة خاصة وبمستوى وكیل وزارة .

ثانیاً:- دوائر الھیئة : ویرأس كلا منھا مدیر عام وتتكون من :-
أ - مكتب المدعي العام :- ویتكون من ثلاثة من المدعین العامین یتم تنسیبھم للعمل في الھیئة من مجلس القضاء الأعلى
من المعروفین بالنزاھة والكفاءة وحسن السمعة ومن غیر المشمولین بالإجراءات الواردة , في ھذا القانون ویختص بتلقي
الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجھزة القمعیة وجمع الأدلة الثبوتیة بصددھا وتحریك

الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم .
ب - الدائرة القانونیة :- ویرأسھا مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في القانون على الأقل ولدیھ خبرة لا تقل عن
عشر سنوات , وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولین بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلھم والتحقیق فیھا
ورفع التوصیات بشأنھا والنظر في طلبات العودة للوظیفة وطلبات الاستثناء , وطلبات الإحالة على التقاعد , والترافع عن
الھیئة أمام المحاكم المختصة , وتبلیغ قرارات الھیئة , ودراسة التشریعات التي سنھا النظام البائد وأفاد من خلالھا
عناصر النظام وأعوانھ على وجھ الخصوص , وتقدیم المقترحات والتوصیات اللازمة بشأنھا بما یضمن العدالة

والمساواة .

ت - دائرة المتابعة و التنفیذ : ویرأسھا مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة اولیة على الاقل و لدیھ خبرة لا تقل عن
عشر سنوات ,  وتتولى متابعة قرارات الھیئة الخاصة بالاجتثاث و تنفیذھا . (٣)

ث – دائرة المعلوماتیة :- ویرأسھا مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة على الأقل ولدیھ خبرة لا تقل عن عشر
سنوات وتتولى جمع و أرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث و عناصر الأجھزة القمعیة ،والمعلومات
المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلھم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا علیھا بصورة غیر مشروعة و تزود

الجھات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقھم . 
ج – دائرة الشؤون الإداریة والمالیة : ویرأسھا مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة على الأقل ولدیھ خبرة لا تقل
عن عشر سنوات ، وتتولى تأمین الخدمات الإداریة للموظفین ، و تكون مسؤولة عن الأمور المالیة و أعداد المیزانیة

السنویة و التقریر المالي للھیئة . 
ح – دائرة الملاحقات المالیة و الاقتصادیة :- و یرأسھا مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل ولدیھ خبرة
لا تقل عن عشر سنوات وتتولى أحصاء و تقییم الكیانات المالیة والاقتصادیة التي أستولى علیھا أعوان النظام البائد

ومتابعة ھذه الاملاك والكیانات داخل العراق و خارجھ و تقدیم التوصیات للجھات ذات العلاقة لاستردادھا . 
خ- الدائرة الاعلامیة :- و یرأسھا مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة على الأقل و لدیھ خبرة لا تقل عن عشر
سنوات ، و تتولى تغطیة نشاطات الھیئة ، و أبراز أھمیة تلك النشاطات ، و نشرھا عبر وسائل الاعلام و الاسھام في
تطویر البرامج الاجتماعیة و التثقیفیة التي تؤكد على التعددیة السیاسیة و التسامح و المساواة ، وتشجب الجرائم و

الفضائح التي أرتكبھا النظام البائد و ثقافة الحزب الواحد و سیاسة التھمیش والإقصاء . 
د – دائرة المفتش العام :- ویرأسھا مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة على الأقل و لدیھ خبرة لا تقل عن عشر

سنوات و تمارس الرقابة على أعمال الھیئة .

الفصل السابع
أحكام عامة ختامیة

المادة ١٩

تقوم الھیئة بتقدیم تقریر فصلي عن جمیع أعمالھا و ما أتخذتھ من إجراءات إلى مجلس النواب .
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المادة ٢٠

تعد الإجراءات التي اتخذتھا الھیئة قبل نفاذ ھذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانین النافذة في حینھا مالم
تتعارض و أحكام ھذا القانون .

المادة ٢١

تسري أحكام قانون الخدمة المدنیة رقم (٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل و أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة رقم (١٤ )
لسنة ١٩٩١ على موظفي الھیئة .

المادة ٢٢

یتقاضى منتسبو الھیئة مخصصات خطورة تعادل (٥٠ % ) من الرواتب التي یتقاضونھا .

المادة ٢٣

تقوم الھیئة بنشر أسماء المشمولین بالإجراءات موضوع المادة (٦ ) من ھذا القانون و درجاتھم الحزبیة و مواقعھم
الوظیفیة و تاریخ صدور تلك الإجراءات عبر وسائل الإعلام .

المادة ٢٤

تعد الھیئة أرشیفاً بكافة المشمولین بإجراءات المادة (٦) من ھذا القانون و درجاتھم الحزبیة و مواقعھم الوظیفیة و تاریخ
صدور تلك الإجراءات ، و یتم أحالة الأرشیف المذكور إلى مجلس الوزراء لیتم أعمامھ على كافة الوزارات و الدوائر

غیر المرتبطة بوزارة و الھیئات المستقلة و منظمات المجتمع المدني .

المادة ٢٥

ً للدستور , و ینھى تنسیب القضاة والمدعین لمجلس النواب حل الھیئة بعد انتھاء مھمتھا بأغلبیة أعضائھ المطلقة وفقا
العامین و یعادون إلى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم یبلغوا سن التقاعد قبل حل الھیئة , و ینقل منتسبو الھیئة
بدرجاتھم و عناوینھم الوظیفیة الى ملاك الھیئات الرئاسیة الثلاث و الوزارات و الأجھزة الأمنیة ووزارة العدل و المالیة

و یستمر تمتعھم بالمخصصات المالیة التي یتقاضونھا في الھیئة بعد النقل لمدة سنة واحدة .

المادة ٢٦

أ أ
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یحال رئیس الھیئة و نائبھ و المدراء العامون العاملون فیھا إلى الوزارات أو الھیئات و بحسب الحاجة أو على التقاعد و
بحسب خدمتھم في دوائر الدولة .(٤)

المادة ٢٧

یقوم رئیس الھیئة بإصدار النظام الداخلي لتنظیم العمل في الھیئة خلال (٣٠ ) یوماً من تاریخ تكلیفھ بمھامھ .

المادة ٢٨

تحل تسمیة الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة و العدالة محل الھیئة الوطنیة العلیا لاجتثاث البعث .

المادة ٢٩

لا یعمل بأي قانون یتعارض و أحكام ھذا القانون .

الاسباب الموجبة

• بالنظر لشدة معاناة العراقیین وعلى مدى (٣٥ ) عاما تعرضوا خلالھا لأبشع صور الاضطھاد والقھر والحرمان على
ید أكثر الأنظمة الشمولیة تعسفاً و أجراما ً . 

• وللدور الكبیر الذي قام بھ قیادیو و عناصر ذلك النظام من البعثیین و العاملین في الأجھزة القمعیة في اضطھاد و ظلم
أبناء الشعب العراقي و محاولتھم أضعاف الشعور بالمواطنة و الانتماء للوطن . 

• ومراعاة لما ھو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقیین تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث
المنحل و عناصره في مفاصل الحیاة العامة . 

• و إدراكا ً للضرورة الملحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذین یثبت ارتكابھم الجرائم بحق العراق و أبنائھ إلى
المحاكم المختصة لینالوا جزائھم العادل . 

• و تمكینا ً للمتضررین من حزب البعث و الأجھزة القمعیة من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعویض عن
الأضرار التي لحقتھم جراء الممارسات غیر القانونیة للحزب والأجھزة المذكورة .

• وللأخذ بعین الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم
إیمانھا بأفكار البعث الدكتاتوریة وممارساتھ القمعیة .

• و استمرار للإجراءات التي أتخذتھا الھیئة الوطنیة العلیا المستقلة لاجتثاث البعث في تطھیر المجتمع العراقي
ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل 

• ورغبة في توثیق البیانات الدقیقة عن الفئات المشمولة بإجراءات الاجتثاث بما یؤمن وجود قاعدة بیانات تشكل المرجع
التاریخي لجرائم و فضائع الحزب المنحل و نظام صدام

ومدى معاناة أبناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور . شـــرع ھذا القانــون .

المادة ٣٠

ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .

الھوامش

أ أ ً أ آ
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(١) - یضاف حرف (آل) إلى كلمة (أو منحة) الواردة بالفقرة (سابعاً) من المادة (٦) من القانون أعلاه لتصبح (أو
المنحة)، بموجب البیان الصادر عن دیوان الرئاسة سنة ٢٠٠٨

(٢) - تحُذف عبارة (تسقط حقوقھم بالعودة للوظیفة) الواردة بالفقرة أولاً من المادة ٧ من قانون الھیئة الوطنیة العلیا
للمساءلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ ویحل محلھا عبارة (تسقط حقوقھم التقاعدیة ) بموجب   البیان المنشور بجریدة

الوقائع العراقیة ذي العدد ٤٠٨٠ لسنة ٢٠٠٨

(٣) - تحُذف عبارة (تتولى متابعة قرارات الھیئة الخاصة بالاجتثاث وتنفیذھا) الواردة بالمادة ١٨/ثانیاً/ب من القانون
أعلاه وتضاف فقرة (ت) إلى المادة المذكورة لسقوطھا سھواً وكما یلي بموجب   البیان المنشور بجریدة الوقائع العراقیة

ذي العدد ٤٠٨٠ لسنة ٢٠٠٨

(٤) - یضاف حرف (على) إلى عبارة (أو التقاعد) الواردة في المادة (٢٦) لتصبح (أو على التقاعد) بموجب البیان
الصادر عن دیوان الرئاسة لسنة ٢٠٠٨:
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